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[bookmark: _Hlk238919776]

دفتر شروط خاص 
للاشتراك في 
[bookmark: _Hlk105581450]طلب اقتراحات للخدمات الاستشارية 

[bookmark: _Hlk200546801]مشروع: 	
· تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)
· جردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2). 
	      وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢).             
                                                                   
[bookmark: _Hlk201139194]  المرجع: - القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002 (قانون الاتصالات) لاسيما المادتين 44 و50 منه.
  - القانون رقم 9 تاريخ 15/1/2022 (تعديل المادة 36 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ
     5/3/2020 – قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 5/5/2020. 
- قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 20/6/2025
- قانون الشراء العام رقم 244\2021 تاريخ 19\7\2021 وتعديلاته.
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[bookmark: _Toc169959439]الفصل الأول: تحديد الالتزام ومستنداته

[bookmark: _Toc169959440]المادة الأولى: تحديد الالتزام، زمانه، ومكانه
1-تحديد المشروع وأساسه: 
تدعو شركة الخليوي MIC1 ، الشركات المؤهلة لتقديم اقتراحاتها لمشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢) ووفقاً للشروط المبينّة في هذا الدفتر وملحقاته ويُشار إليها مجتمعةً فيما بعد بـ"الجهة الشارية". إن هذا التقييم هو خطوة تمهيدية وضرورية لتوفير المعلومات والمعطيات القيمية الموثوقة للجهات المعنية (الوزارة – الهيئة المنظمة – مجلس الوزراء) لاتخاذ القرار المناسب في مجال اختصاصه.
 يطبق على طلب الاقتراحات هذا قانون الشراء العام رقم 244/2021 والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء والمذكرات والارشادات الصادرة عن هيئة الشراء العام، وكل خلاف ينشأ عن تنفيذ شروط هذا التلزيم أو تفسيره، كما اي اعتراض أو شكوى أو طلب اعادة نظر، تفصل فيه المراجع المختصة المنصوص عنها في قانون الشراء العام وسائر القوانين المرعية الإجراء.

[bookmark: _Hlk206757385]-2 زمان ومكان إجراء المشروع:
 تتم الدّعوة للمشاركة في عملية الشراء وفقاً لأحكام المادة 12 من قانون الشراء العام، وبحسب ما هو مبين في الدعوة وفي جدول البيانات، ويمكن للمشارك أن يستحصل على نسخة من دفتر الشروط الخاص هذا، من خلال المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص بالجهة الشارية (https://www.alfa.com.lb/en/businessopportunity) ، ومن المراكز الرئيسية للجهات الشارية.
تُقدم الاقتراحات بالبريد المضمون المغفل أو باليد مباشرة إلى مكتب الجهة الشارية على العنوان المحدّد وضمن المهلة المحدّدة وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام وموقع الجهة الشارية. سيتم التعاقد على أساس الاقتراح الأفضل والذي يتم تحديده وفق منهجية التقييم المبيّنة في وثائق التلزيم.

[bookmark: _Toc169959441]3- مكان تنفيذ المشروع ومدة تنفيذه:
يُنفَّذ المشروع في مختلف مواقع وزارة الاتصالات وأوجيرو وشركتي الخليوي MIC1 وMIC2 داخل الأراضي اللبنانية، وكذلك في المواقع الموجودة خارج لبنان والعائدة لوزارة الاتصالات وأوجيرو، وذلك وفقاً للمعلومات واللوائح التي تضعها الوزارة بتصرف الاستشاري، وبحسب المنهجية المعتمدة لتنفيذ أعمال الجرد والتحقق ووضع العلامات التعريفية والتقييم.
أما بالنسبة إلى الأصول الموجودة خارج لبنان، فيتم تنفيذ الأعمال وفق المنهجية التي يقترحها الاستشاري وتوافق عليها الجهة الشارية، مع الأخذ بعين الاعتبار مواقع الأصول، طبيعتها، كمياتها، إمكانية الوصول إليها، ومتطلبات السفر أو الاستعانة بموارد محلية أو وسائل التحقق عن بُعد أو الهجينة، بحسب ما يكون مناسباً.
تُسلّم المنجَزات من الخدمات و/أو التقارير المحدّدة في الشروط المرجعيّة خلال خمسة أشهر محتسبة من تاريخ نفاذ العقد، إلى موقع الجهة الشارية على العنوان المبيّن أعلاه، وفق الجدول التالي:
تسليم تقرير البدء (Inception Report) الذي يوجز برنامج عمل الاستشاري: أسبوعين من تاريخ نفاذ العقد. 
تقرير النتائج الأوّلي: ثلاثة أشهر ونصف من تاريخ نفاذ العقد. 
التقرير النهائي لأصول الوزارة وأوجيرو: أربعة أشهر من تاريخ نفاذ العقد. 
التقرير النهائي لأصول شركتي الخليوي MIC1 وMIC2: خمسة (5) أشهر من تاريخ نفاذ العقد.

المادة الثانية: متطلبات الشراء
الشروط المرجعية
يجري تلزيم الصفقة برمتها، ويجب على العارض الاشتراك في التلزيم على أساس مجموع الأعمال المطلوبة في نطاق الخدمات في الملحق رقم (1) التي تشمل الخدمات التالية:
وزارة الاتصالات وأوجيرو
· جرد الأصول والتحقق منها ووضع العلامات التعريفية عليها وتقييمها، للأصول الموجودة داخل لبنان، وعند الاقتضاء، خارج لبنان.
· مراجعة السجلات المالية وتقييم الالتزامات. 
· التقييم المالي. 
· تقييم المخاطر ووضع خطط للتخفيف منها. 
· العناية القانونية الواجبة.
· الإجراءات الانتقالية لدعم عملية التأسيس. 
شركتا تشغيل الهاتف الخليوي (ألفا وتاتش)
· جرد الأصول الثابتة الملموسة الموجودة داخل لبنان.
في حال التعارض بين النصين العربي والإنجليزي لأي مستند من مستندات دفتر الشروط، يسود النص العربي بوصفه النسخة الرسمية المعتمدة.
لغايات هذا العقد، تُعتبر وثيقة "نطاق الخدمات" (ملحق رقم ١) هي ذاتها "الشروط المرجعية" المشار إليها في دفتر الشروط، وتُفسَّر أي إشارة إلى «الشروط المرجعية» على أنها إشارة إلى الملحق رقم ١، والعكس صحيح. 
على العارض أن يقدم اقتراحه على هذا الأساس، ويمكنه إضافة أي أفراد ضروريين لتنفيذ كامل نطاق الخدمات مقابل المبلغ المقطوع من دون أي تعويض إضافي، إلا في حال تغيير نطاق العمل أو زيادة الخدمات. 
ويحق "للجهة الشارية" زيادة الخدمات المحدّدة في الشروط المرجعية خلال تنفيذ العقد وفق شروط العقد العامة والخاصة ضمن الحدود والنسب المبينة في المادة ٢٩ من قانون الشراء العام.

على العارض تقديم برنامج زمني مفصّل في اقتراحه، بموجب البرنامج التوجيهي الذي يمكن تعديله من دون تعديل مدة التنفيذ ومهل تسليم التقارير:

[image: ]
 

يتعيّن على العارضين الاطلاع على الظروف الحالية ذات الصلة بتنفيذ الخدمات، بما في ذلك طبيعة الأصول وتوزّعها الجغرافي، مواقعها، إمكان الوصول إليها، القيود الأمنية والتشغيلية، توافر السجلات والبيانات، حالة الأصول، متطلبات التنسيق مع وزارة الاتصالات وأوجيرو وMIC1 وMIC2، وأي ظروف أخرى قد تؤثر على أعمال الجرد والمعاينة والتحقق والتقييم، وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد المنهجية والبرنامج الزمني والموارد والأسعار المقترحة.

ولتمكين العارضين من الحصول على معلومات كافية بشأن المشروع، تنظّم الجهة الشارية اجتماعاً يسبق تقديم العروض (Pre-Bid Meeting). وخلال هذا الاجتماع أو في إطار الإجراءات المرتبطة به، وبعد توقيع تعهّد بالمحافظة على السرية وعدم الإفصاح، يمكن تزويد العارضين بالمعلومات الأولية المتاحة بشأن المواقع والأصول الرئيسية التابعة لوزارة الاتصالات وأوجيرو و MIC1  و MIC 2  الموجودة داخل لبنان.
أما بالنسبة إلى أصول وزارة الاتصالات وأوجيرو الموجودة خارج لبنان، فتقوم الوزارة وأوجيرو، بالقدر الذي تكون فيه هذه المعلومات متاحة، بتزويد العارضين بالمعلومات الأولية ذات الصلة، بما في ذلك الدول والمواقع المعنية، وطبيعة الأصول وفئاتها، والكميات التقديرية، وشروط وإمكانية الوصول إليها، وأي معلومات أخرى معروفة قد يكون لها تأثير على منهجية التنفيذ المقترحة أو الجدول الزمني أو التسعير.

وتُعتبر المعلومات واللوائح المقدّمة في مرحلة المناقصة إرشادية ولأغراض المعلومات فقط، ولا تشكّل تأكيداً بأن جميع الأصول أو الكميات أو المواقع قد تم تحديدها بصورة كاملة. ويبقى العارضون مسؤولين عن مراجعة المعلومات المقدّمة، وعن بيان أي افتراضات يعتمدون عليها في اقتراحاتهم والمتعلقة بالمنهجية المقترحة وخطة العمل والتسعير.
وبالاستناد إلى المعلومات التي يتم توفيرها، يتعيّن على العارضين اقتراح منهجية مناسبة لجرد الأصول الموجودة خارج لبنان والتحقق منها ووضع العلامات التعريفية عليها وتقييمها، مع الأخذ بعين الاعتبار، بحسب ما ينطبق، التوزيع الجغرافي، وإمكانية الوصول، ومتطلبات السفر والتأشيرات، وإمكانية الاستعانة بموارد محلية مؤهلة أو بمتعاقدين من الباطن معتمدين، بالإضافة إلى أساليب التحقق عن بُعد أو وفق منهجية هجينة.
وتقوم الجهة الشارية بإعداد محضر لاجتماع ما قبل تقديم العروض، يتضمن طلبات الاستيضاح المقدّمة بشأن طلب الاقتراحات والردود المعطاة عليها. ويُبلَّغ هذا المحضر إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بمستندات طلب الاقتراحات، بمن فيهم الذين لم يحضروا الاجتماع، وذلك لتمكين جميع العارضين من إعداد اقتراحاتهم استناداً إلى المعلومات ذاتها. كما تُنشر نسخة عن المحضر أو تُرفق بمستندات طلب الاقتراحات على المنصة الإلكترونية المركزية، وفي أي مكان آخر يكون ذلك مطلوباً.

[bookmark: _Toc169959442]المادة الثالثة: ضمانات الالتزام 
1-ضمان الاقتراح: 
[bookmark: _Hlk238923994]يتعيّن على العارضين المشاركين تقديم ضمان إقتراح بقيمة 20,000 دولار أميركي إما نقداً، على أن يُودع لدى صندوق الخزينة أو صندوق الجهة المتعاقدة، أو بموجب كفالة مصرفية صادرة عن مصرف العارض (وفقاً للنموذج رقم 2)، وذلك ضمن الغلاف رقم 2، على أن تكون مدة صلاحية خطاب الضمان 208 أيام اعتباراً من تاريخ تقديم العروض. 
[bookmark: _Hlk238923900]ويُعاد ضمان العرض إلى العارضين غير الفائزين.ُ يُعاد ضمان العرض إلى العارض الفائز بعد تقديم ضمان حسن التنفيذ المشار إليه أدناه.
يخضع ضمان العرض لأحكام المادة 34 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19 تموز 2021.
في حال عدم التزام العارض بعرضه أو رفضه متابعة إجراءات توقيع العقد أو تنفيذ نطاق الأعمال، خلال مدة صلاحية العرض المعتمدة، تتم مصادرة ضمان العرض.
في حال تمت إعادة ضمان العرض إلى العارض بعد تقديمه ضمان حسن التنفيذ، ثم قام العارض بإلغاء عرضه خلال مدة صلاحية العرض المعتمدة أو بعد توقيع العقد أو إصدار أمر الشراء، يحق للجهة الشارية ان تعتبره ناكلاً بعد مصادرة ضمان حسن التنفيذ، على ان تتبع في هذا الشأن احكام المادة 33 من قانون الشراء العام.
يحرر الضمان باسم المشروع موضوع الشراء لصالح الجهة الشارية أي MIC1. 
أي اقتراح غير مصحوب بضمان اقتراح مقبول سيتم رفضه. 
تُعاد ضمانات الاقتراح إلى العارضين الذين لم ترس عليهم الصفقة في مهلة أقصاها تاريخ بدء تنفيذ العقد بناء على قرار لجنة التلزيم.
يُعاد ضمان الاقتراح للعارض الذي رسا عليه التلزيم بعد توقيع اتفاق العقد وتقديم ضمان حسن التنفيذ المطلوب.

[bookmark: _Toc169959443]المادة الرابعة: شروط مشاركة العارضين
تفتح المنافسة أمام الأشخاص المعنويين، والذين يؤمّنون شروط المشاركة التالية:
1. المؤهلات المالية: والتي يجب أن يثبتها العارض بضم المستندات المطلوبة في الفقرة) أ) من المادة الخامسة ادناه.
2. المؤهلات التقنية والفنية: والتي يجب أن يثبتها العارض بضم المستندات المطلوبة في الفقرة (ب) من المادة الخامسة أدناه. يجب أن يكون توصيف المشاريع المماثلة وفقا للنماذج المرفقة.
3. المؤهلات المهنية: والتي يجب أن يثبتها العارض بضم المستندات المطلوبة في الفقرة (ج) من المادة الخامسة ادناه. 
4. [bookmark: _Hlk238932610]على العارض: أن يكون شركة مالية أو شركة محاسبة دولية مختصّة في تنفيذ مشاريع مماثلة؛ وأن يكون قد أنجز ما لا يقل عن ثلاثة مشاريع مماثلة خلال السنوات العشر الماضية، من ضمنها مشروع واحد على الأقل مشابه لتقييم أصول في قطاع الاتصالات بقيمة أصول لا تقل عن 50 مليون دولار أميركي. في حال الائتلاف، يجوز احتساب خبرات أعضاء الائتلاف مجتمعة ومواردهم لتلبية شروط التأهيل الدنيا وفي احتساب الدرجات الفنية وفق الملحق رقم 14)). 
ولغايات هذا الشرط، يُعتبر المشروع مماثلًا إذا كان نطاقه قد شمل بصورة جوهرية اثنين أو أكثر من العناصر التالية:
جرد الأصول وإعداد أو تحديث سجل للأصول؛
المعاينة أو التحقق الميداني من الأصول 
تقييم الأصول المادية وغير المادية باستخدام منهجيات تقييم معترف بها؛
تقييم أصول شبكات أو بنى تحتية واسعة النطاق وموزعة على مواقع متعددة؛
مطابقة السجلات الفنية والمالية للأصول وإعداد قاعدة بيانات أو سجل أصول نهائي.

أما المشروع المطلوب في قطاع الاتصالات تحديدًا، فيجب أن يكون قد شمل تقييمًا جوهريًا لأصول بنية تحتية للاتصالات، مثل شبكات الهاتف الثابت أو الخلوي، الأبراج والمحطات، شبكات الألياف الضوئية أو الكابلات، المقاسم، مراكز البيانات، أنظمة الطاقة والتجهيزات الفنية المرتبطة بالشبكات، أو أصول اتصالات مماثلة.

5. معايير الأخلاق: للجهة الشارية الحق في رفض الاقتراح المقدم إذا: 
- وجدت أن العارض تورط بشكل مباشر أو من خلال وسيط في أي من ممارسات الاحتيال، أو الفساد، أو التواطؤ، أو التهديد خلال عملية التنافس على العقد المعني أو غيره. 
- تبيّن لها أن العارض متورط في تضارب مصالح مع جهة أو أكثر عند تقديم الاقتراح. 
- تقدم بأكثر من اقتراح لعملية الشراء هذه.
- وجد قيد التصفية أو صَدَرَت بحقه أحكام إفلاس. 
- حُكِم بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم. 
- كان مشاركًا في السلطة التقريرية للجهة الشارية، او كان لديه مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح. 
للجهة الشارية الحقّ بمعاقبة العارضين وإدراجهم على لائحة الموردين الناكلين وإقصائهم عن الاشتراك في عمليات الشراء العام نهائيًّا او لمدّة محدّدة، بعد موافقة هيئة الشراء العام على ذلك، في حال ثبت تورطهم في أي من ممارسات الاحتيال، أو الفساد، أو التواطؤ، أو التهديد خلال عملية التنافس أو تنفيذ العقد.
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يوضع الاقتراح ضمن غلاف موحد يسلم من قبل الجهة الشارية الى العارضين، حيث يتضمن الغلاف الأول الذي يحتوي على الخصائص الفنيّة والوظيفيّة للاقتراحات وتلك المتعلّقة بالأداء، والثاني يتضمن السعر وفقاً للتفاصيل المحددة في دفتر الشروط هذا، وفقاً للتالي:
الغلاف الأول:
 تذكر عليه عبارة غلاف رقم ١ المستندات الإدارية والفنية والوظيفية وتلك المتعلقة بالأداء وذلك بالإضافة إلى: اسم العارض، موضوع الشراء، وتاريخ جلسة فض الغلافات للجوانب الادارية والفنية والوظيفية وتلك المتعلقة بالأداء. ويتضمّن:
أ- المستندات المالية 
1. التقارير السنوية الصادرة عن المدققين الماليين المجازين للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة.
ب_ المستندات التقنية والفنية    
1. شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لما لا يقل عن ثلاثة مشاريع جرد أصول وتقييمها ، من ضمنها مشروع واحد على الأقل يتضمّن تقدير قيمة أصول في قطاع الاتصالات لا تقل قيمته عن الخمسين مليون دولار أمريكي، خلال السنوات العشرة الأخيرة.
2. وصف مختصر للهيكل التنظيمي للعارض (الشركة) وملخص للمهمات الأخيرة التي أتمّها أو لا زال يقوم بها خلال السنوات العشر الأخيرة. يجب أن يشمل هذا الوصف ملخص خبرات العاملين المهنيين والاستشاريين المتعاقدين ثانويًّا الذين شاركوا في كل مهمة، ومدة كل مهمة، وقيمة العقد لكل مهمة على حدة، ومدى مشاركة العارض. 
3. وصف مفصل وكامل لأسلوب ومنهجية وخطة العمل يتضمن: 
· خطة العمل المفصلة تفصيلاً كاملاً للوقت المخطط والمتوقع لكل من العاملين المهنيين خلال كل مراحل المشروع على شكل رسم بياني عمودي.
· قائمة البرمجيات والأدوات المتاحة ذات الصلة بمهمة التدقيق مثل أدوات تحليل البيانات، أنظمة إدارة الأصول. (ملحق رقم 9).
· مستندات نظام إدارة الجودة المعتمد أو الإجراءات الداخلية لضمان الجودة.
· استراتيجية تقييم وإدارة المخاطر.
· وصف مفصّل للمنهجية المقترحة للتدريب إذا نصّ جدول البيانات على كون التدريب جزءاً محدداً من المهمة. 
· المنهجية المقترحة من قبل العارض للأصول الموجودة خارج لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي وطبيعة هذه الأصول، وإمكانية الوصول إليها، ومتطلبات السفر والتأشيرات، وإمكانية الاستعانة بموارد محلية مؤهلة أو بمتعاقدين من الباطن معتمدين، والمعاينة الميدانية، والتحقق عن بُعد أو وفق منهجية هجينة، ووضع العلامات التعريفية، وإجراءات ضبط الجودة، والتنسيق مع وزارة الاتصالات وأوجيرو.

ج-المستندات المهنية   
1. الهيكل التنظيمي الخاص بالمشروع والمهمة المقترحة.
2. السير الذاتية لكل العاملين الأساسيين لدى العارض والذين هم على علاقة بالاقتراح. (ملحق رقم 8).
د-المستندات الادارية
1. صك التعهد (ملحق رقم 3).
2. تصريح النزاهة (ملحق رقم 4).
3. تصريح بمعاينة مواقع العمل نافي للجهالة (ملحق رقم 11).
4. إذاعة تجارية يُبيَّن فيها صاحب الحق المفوّض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.
5. ضمان الاقتراح: تعهد مالي يقدمه العارض لضمان جدية التزامه بشروط المناقصة وعدم سحب اقتراحه خلال فترة سريانه.
6. تفويض قانوني (إذا قدم الاقتراح ووقعه شخص غير صاحب الشركة أو المؤسسة العارضة أو أحد المفوضين بالتوقيع عنه) مصدق لدى كاتب العدل.
7. النظام الأساسي للشركة إذا كان الاقتراح باسم شركة.
8.  افادة من وزارة الاقتصاد تثبت انطباق احكام قانون مقاطعة العدو الاسرائيلي (نبذة مضافة بالقانون رقم ٣٠٩ تاريخ ١٩/٤/٢٠٢٣).
كما يُقرّ العارض بأنه على علم بالمتطلبات القانونية النافذة في الجمهورية اللبنانية والمتعلقة بمقاطعة إسرائيل، ويتعهّد بالتقيد بها وفقاً لأحكام القانون الصادر بتاريخ 23 حزيران 1955.
وبناءً عليه، لا يجوز للعارض أن يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو أن يكون متخذاً إسرائيل موطناً أو مقيماً فيها، أو أن يعمل لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يمثل أو يتصرف، بأي شكل من الأشكال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحة إسرائيل أو أي جهة إسرائيلية.
إضافةً إلى ذلك، لا يجوز للعارض أن يستخدم أو يشغّل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل من الأشكال، ضمن المشروع موضوع طلب تقديم العروض، أي شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو يتخذ إسرائيل موطناً أو يقيم فيها أو يعمل لصالحها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يمثل أو يتصرف، بأي شكل من الأشكال، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمصلحة إسرائيل أو أي جهة إسرائيلية.
ويلتزم العارض صراحةً بأخذ هذا الشرط بعين الاعتبار عند تخصيص وإدارة موارده البشرية وموظفيه ومقاوليه والمتعهدين من الباطن العاملين معه، بالنسبة إلى أي نشاط أو وسيلة مرتبطة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإسرائيل وتساهم في تنفيذ المشروع موضوع طلب تقديم العروض.
وفي حال مخالفة العارض، في أي وقت، لأي من هذه المتطلبات و/أو في حال تبيّن للجهة الشارية وجود أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين العارض وإسرائيل، يحق للجهة الشارية استبعاد العارض فوراً من إجراءات المناقصة أو إنهاء أمر الشراء و/أو العقد، من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية أو غير قضائية، ومن دون أن يترتب على الجهة الشارية أي مسؤولية تجاه العارض أو العارضين المتضررين و/أو أي طرف ثالث.
9. براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو صورة مصدقة عنها، سارية المفعول بتاريخ جلسة فض الاقتراحات، تفيد بأن العارض قد سدد جميع اشتراكاته، إذا كان الاقتراح باسم شركة أو مؤسسة. (يجب أن يكون العارض مسجلًا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترفض كل براءة يُذكر عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة"). 
10. شهادة تسجيل في وزارة المالية.
11. شهادة تسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة.
12. إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيّن المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.
13. إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تفيد بأنّه سدّد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه.
14. نسخ عن بطاقات التعريف (هوية / جواز سفر) لصاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي) ولكل شخص يمثل العارض (من ينوب عن العارض في علاقته مع الجهة الشارية: وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفوّض بالتوقيع عنه...).
15. سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو "من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض الاقتراحات.
16. إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة إفلاس.
17. إفادة صادرة عن المرجع المختص تُثبت ان العارض ليس في حالة تصفية قضائية.
18. تصريح من العارض يبيّن فيه صاحب/أصحاب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج م18 الصادر عن وزارة المالية (كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي).
19. يصرح العارض في اقتراحه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتمّمة له وأخذ نسخة عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقيّد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأنه يقدم اقتراحه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية تغطي المستندات كافـة (ملحق رقم 13).
20. في حال الائتلاف:
· صورة عقد الائتلاف (في حال ائتلاف عدد من الشركات وتقديم اقتراح مشترك) مصدق لدى كاتب العدل.
· تعيين الشريك الرئيسي (Lead Partner) بموجب وكالة قانونية مصدقة لدى كاتب العدل وموقعة من جميع الشركاء.
· يجب أن تكون حصة الشريك الرئيسي في الائتلاف أكثر من 50% من إجمالي حصص الائتلاف.
· يجب ألا يزيد عدد أعضاء الائتلاف عن ثلاثة (3).
· جميع أعضاء الائتلاف مسؤولون بالتكافل والتضامن عن تنفيذ العقد.
· يجب أن يكون كل عضو في الائتلاف مستوفياً لشروط التأهيل الإدارية والقانونية.
في حال اشتراك عارض أجنبي يتوجب على هذا العارض أن يراعي أحد الشروط التالية:
1. أن يكون ضمن ائتلاف يضم شركة لبنانية واحدة على الأقل تستوفي الشروط المطلوبة في دفتر الشروط؛ أو 
2. أن يحضر الممثل القانوني للشركة الأجنبية شخصيًا للمشاركة في إجراءات الشراء؛ أو 
3. أن يكون للشركة الأجنبية وكيل أو ممثل في لبنان مخوّل بتوقيع العقد عنها. 
وزيادة على ذلك، على العارض الأجنبي تقديم:
· شهادة تسجيل الشركة في بلده؛ 
· إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية تتعلق بتطبيق أحكام قانون مقاطعة إسرائيل؛ 
· والمستندات الإدارية المطلوبة وفق قوانين بلد العارض، مصدّقة حسب الأصول.
الغلاف الثاني:
 تذكر عليه عبارة "غلاف رقم ٢ الجانب المالي للاقتراح"، وذلك بالإضافة إلى العبارات المذكورة على الغلاف رقم )١(، ويتضمّن:
1. جداول الجانب المالي للاقتراح مسعّرة بالدولار الأمريكي إفراديًّا وإجماليًّا، على أن يؤخذ بالســعر الإفرادي عند اختلافه عن السعر الإجمالي، ويوضع السعر بالأرقام والأحرف من دون حك أو شطب أو تطــريس أو زيــادة كلمات ويؤخذ بالأحـرف (المفقّطة) حين اختلافه عن السعر المدوّن بالأرقام. 
2. بالنسبة إلى الأنشطة المتعلقة بالأصول الموجودة خارج لبنان، يتعيّن على العارض أن يبيّن بصورة منفصلة ضمن الغلاف رقم (2) المبلغ المقطوع والأسعار الإفرادية المطبقة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكاليف السفر، والإقامة، والموارد المحلية، والزيارات الميدانية، ووضع العلامات التعريفية، وأي تكاليف أخرى ذات صلة. ولا يجوز إدراج أي معلومات سعرية من هذا النوع ضمن الاقتراح الفني.
3. يجب أن يشمل السعر جميع الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم وكـافة المصاريف مهما كان نوعها، ويجب أن يتضمن الغلاف الثاني نسخة الكترونية عن الجانب المالي للاقتراح.
يتعيّن على العارضين تقديم أفضل سعر نهائي لديهم، ولا يجوز إجراء أي مفاوضات بعد تقديم الاقتراحات.

الغلاف الخارجي:
يوضع الغلافان (١) و (٢) المذكوران أعلاه في غلاف ثالث خارجي موحد يتم الحصول عليه من (مكان تقديم الاقتراحات) عند تقديم الاقتراح مختوم ومعنون باسم (الجهة الشارية وعنوانها) ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك من دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كاسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض الاقتراح، وتكون الكتابة على الغلاف الموحد بواسطة الحاسوب على )ستيكرز( بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه إلى (الجهة الشارية).
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يقدم الاقتراح إلى الجهة الشارية بالبريد المضمون المغفل أو باليد مباشرة في الزمان والمكان الواردين في المادة الأولى من دفتر الشروط، أو وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. 
1. لا يفتح أي اقتراح تتسلّمه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات، بل يسجل مع تاريخ وساعة وروده، ثم يعاد مختومًا بعد جلسة فتح الاقتراحات إلى العارض الذي قدّمه، وعند تعذّر معرفة هوية العارض يفض الغلاف الخارجي وتتم قراءة اسم العارض من دون فتح محتويات المغلفات الداخلية ويعاد الاقتراح عندها لمن قدّمه.                                     
2. يُحدد الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات وفق ما ينص عليه الإعلان المتعلق بهذه الصفقة، والمنشور على المنصة الالكترونية المركزية لهيئة الشراء العام. 
3. تُزوِّد الجهةُ الشارية العارِض بإيصال يُبيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تَسلُّم الاقتراح بالساعة، واليوم، والشهر، والسنة.
4. تُحافِظ الجهة الشارية على أمن الاقتراح وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
5. لا يحقّ للعارض أن يقدّم أكثر من اقتراح واحد تحت طائلة رفض كل اقتراحاته.
6. يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول دفتر الشروط خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم الاقتراحات. على (الجهة الشارية) الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات. ويُرسَل الإيضاح خطيًّا، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة 21 من قانون الشراء العام في حال ارتأت الجهة الشارية إجراء تعديلات على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استيضاح مقدم من أحد العارضين، وفي كل ما يتعلق بعقد الاجتماعات مع العارضين، كما يُمكن (للجهة الشارية)، عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين المحتملين لمعاينة الموقع.
7. يمكن للعارض أن يعدّل اقتراحه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات من دون مصادرة ضمان اقتراحه، ويكون التعديل أو طلب سحب الاقتراح ساري المفعول عندما تتسلّمه الجهة الشارية قبل الموعد النهائي لتقديم الاقتراحات، على ان تتبع في هذا الشأن الاحكام التالية:
-تقديم إشعار خطي موقع من قبل الشخص المخول بالتوقيع على العرض مصحوبا بالتفويض.
- يجب أن تحمل غلافات العروض علامات واضحة "سحب "،" تعديل".
- في حالة طلب السحب تعاد العروض دون فتحها لأصحابها بعد جلسة فض العروض.
- لا يجوز للعارض الذي مارس حقه بسحب العرض ان يتقدم بعرض جديد في التلزيم نفسه.
- يتاح للعارض تقديم طلب لتعديل عرضه مرة واحدة فقط.
8. يُحدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية الاقتراح بستة أشهر من التاريخ النهائي لتقديم الاقتراحات.  
يمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية اقتراحاتهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة إضافية محدّدة. ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان اقتراحه. 
                    
[bookmark: _Toc169959447]  المادة السابعة: فتح الاقتراحات وتقييمها
1. تَفتَح الاقتراحات لجنة التلزيم المنصوص عنها في المادة 100 من قانون الشراء العام حيث تتولى حصرًا دراسة ملف التلزيم وفتح الاقتراحات وتقييمها وبالتالي تحديد الاقتراحات المقبولة، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء مهلة تقديم الاقتراحات.
1. على رئيس اللجنة وعلى كلّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
1. يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على تقييم وضع الأصول الفنّي والتقييم الـمالي عند الاقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العام.
1. يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا باسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزاميًّا إلى محضر التلزيم.
1. في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
1. يحقّ لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممثّليهم المفوّضين وفقًا للأصول، كما يَحقّ للمراقب المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح الاقتراحات. كما يمكن للجهة الشارية دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة على أن تَلحَظ ذلك في ملف التلزيم.
1. تُفتَح الاقتراحات بحسب الآلية التالية:
(1) يتمّ فضّ الغلاف الخارجي الموحّد لكل عارض على حدة واعلان اسمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلافات الخارجية والمسلّمة للعارضين.
(2) يتم فض الغلاف رقم (١) (الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة الخامسة اعلاه) وفرز المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً للتأكد من أن جميع المتطلبات موجودة من دون أي تحفظات أو تغييرات مادية لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين شكلاً والمؤهلين للاشتراك في بيان مقارنة الأسعار. ويبقى الغلاف رقم (٢(مقفل ومختوم وموقع من قبل لجنة التلزيم، إلى ما بعد صدور نتيجة فحص وتقييم خصائص الاقتراحات الفنية والوظيفية والمتعلقة بالأداء، واتخاذ لجنة التلزيم قرارها بنتيجته بقبول أو رفض الاقتراحات الفنية.
(3) تعدُّ اللجنة محضراً لجلسة فتح الغلافات متضمناً المعلومات التي تمّ إعلانها للحاضرين في الجلسة وكافة الوقائع.
الفحص الأوّلي للاقتراحات:
تقوم لجنة التلزيم بفحص الاقتراح لتتأكد من أن جميع المستندات والوثائق المطلوبة موجودة، ومطابقة للمتطلبات الإدارية و/أو القانونية و/أو التقنية، الخ... في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في الاقتراح ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يَجوز للجنة التلزيم الطلب خطّيًّا من العارض المعني توضيحات حول اقتراحه، أو طلب تقديم أو استكمال المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من المادة 21 من قانون الشراء العام.
تُحظَّر المفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم وأيّ من العارضين بشأن الاقتراح الذي قدَّمَه ذلك العارض.
يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد، وذلك في الحالات التي نصّت عليها المادة 25 من قانون الشراء العام.

فحص الشروط والبنود، والتقييم للجوانب الفنية والوظيفية والمتعلقة بالأداء:
تقوم لجنة التلزيم بفحص النواحي الفنية والوظيفية والمتعلقة بالأداء للاقتراح المقدم للتأكد من أن جميع المتطلبات موجودة من دون أي تحفظات أو تغييرات مادية. 
يجوز للجنة التلزيم إرسال طلبات استيضاح من العارضين. تضع لجنة التلزيم الدرجات لكل من معايير المفاضلة الفنية الخاصة بالاقتراح، وفقا لمعايير التقييم التالية:
1. الخبرة (30 نقطة). 
2.  منهجية العمل (20 نقطة).
3.  السير الذاتية للموظفين (30 نقطة).
4.  نظام إدارة الجودة والأدوات (10 نقطة).
5. الجدول الزمني (10 نقاط)
وتستخلص الدرجة النهائية لكلّ عارض، قبل فض الغلاف الثاني. ويتأهّل العارض الذي لا تقل علامته الفنية عن 70/ 100 (راجع الملحق رقم 14 لتفاصيل معايير التقييم). 
تعتبر الاقتراحات التي لا تفي خصائصها الفنيّة والوظيفية وتلك المتعلقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة اقتراحات غير مُستجيبة للمتطلبات وتُرفض لهذا السبب. كما يُبلّغ كل عارض رُفض اقتراحه بأسباب الرفض، ويُعاد إليه المغلّف غير المفتوح الذي يحتوي على جوانب الاقتراح المالية، وذلك بعد الانتهاء من اجراءات التلزيم.

فضّ الجوانب المالية للاقتراحات وتقييمها:
تعتبر الاقتراحات التي تفي مواصفاتها الفنيّة والوظيفية ومواصفاتها المتعلّقة بالأداء بالمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها، اقتراحات مستجيبة جوهريًّا للمتطلبات. وتقوم الجهة الشارية بإبلاغ كل عارض قدّم اقتراحًا مستجيبًا جوهريًّا للمتطلبات بالدرجة التي أحرزتها خصائص اقتراحه الفنية والوظيفية وتلك المتعلقة بالأداء. وتدعو الجهة الشارية جميع أولئك العارضين إلى جلسة فتح المغلفات التي تحتوي على الجوانب المالية لاقتراحاتهم.
تقوم لجنة التلزيم بتصحيح الأخطاء الحسابية، وتبلغ العارض بها فوراً. إذا وُجد تناقض بين الحروف (التفقيط) والأرقام تعتمد الحروف (التفقيط) ويعاد الاحتساب وفقًا لها. إن النشاطات والبنود والفقرات المذكورة في الجانب الفني من الاقتراحات، وغير المعاد ذكرها في الجانب المالي ستعد مشمولة ضمن السعر الإجمالي المقطوع للمشروع. في كافة الأحوال، يُحظّر اجراء أيّة مفاوضات حول الاقتراحات المقدمة.

مقارنة الاقتراحات:
[bookmark: _Hlk176686502] تقوم الجهة الشارية بمقارنة الجوانب المالية من الاقتراحات المستجيبة للمتطلبات وتحدّد على هذا الأساس الاقتراح الفائز وفقًا للمعايير والاجراءات المبيّنة في طلب الاقتراحات. ويكون الاقتراح الفائز هو الاقتراح الذي يحصل على أفضل تقييم اجمالي من حيث ما يلي:
أ- المعايير غير السعرية (الفنيّة والوظيفية وتلك المتعلّقة بالأداء) الثقل %50 
ب- السعر: الثقل %50 
طريقة التقييم:
1. التقييم الفني:
·  تُضرب الدرجة الفنية المعطاة (من أصل 100) في الوزن المخصص لها وهو 50%
2. التقييم السعري (المالي):
· يُمنح الاقتراح الأقل تكلفة 100 نقطة في الجانب المالي. تُحسب درجات الاقتراحات الأخرى وفق التناسب العكسي مع السعر = (أقل سعر × 100) ÷ سعر الاقتراح. ثم تُضرب الدرجة المالية المحسوبة (من أصل 100) في الوزن المخصص لها وهو 50%

الدرجة النهائية للاقتراح= (العلامة الفنية x (0.50  + )العلامة السعرية (0.50 x 
يُعتبر الاقتراح الحاصل على أعلى درجة نهائية هو الاقتراح الفائز.
تحتفظ اللجنة بحق قبول أو رفض أي تغيير أو انحراف من العارض على ضوء إرشادات هيئة الشراء العام.
يحقّ للجنة التلزيم أن تستأنس برأي خبير أو لجنة خبراء يكلفها المرجع المختص القيام بدراسة الاقتراحات لتحديد مدى انطباقها على الشروط المطلوبة.
[bookmark: _Toc169959448]  المادة الثامنة: إرساء التلزيم 
إلغاء الشراء: 
للجهة الشارية الحق برفض أو قبول أي اقتراح في حال توافر الشروط المحددة في المادة 25 من قانون الشراء العام. 
محضر التقييم:
عند انتهاء جلسة التلزيم، يرفع رئيس لجنة التلزيم إلى المرجع الصالح كتابًا يضمنهَ نتيجة التلزيم، يرفقه بكامل الملف، المتضمن فيما يتضمنه محضر اللجنة الذي يحدّد في نهايته اسم الملتزم المؤقت (العارض الذي تم اختيار اقتراحه مؤقتًا من قبل لجنة التلزيم بانتظار تصديق الالتزام وتوقيع العقد) والسعر الذي ستدفعه الجهة الشارية له مقابل تأمين البنود موضوع العقد (يشار إليه فيما بعد بثمن العقد).
بعد التأكُّد من الاقتراح الفائز تُبلغ الجهة الشارية العارض الذي قدّم ذلك الاقتراح، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول الاقتراح الفائز (التلزيم المؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر على المنصة (وعلى موقع الجهة الشارية الالكتروني إن وُجد). يجب أن يتضمَّن على الأقلّ اسم وعنوان العارض الذي قدَّم الاقتراح الفائز وقيمة الاقتراح ومدةَ فترة التجميد. 
يجري التلزيم على أساس الاقتراح الأفضل الحائز عل أعلى علامة، ويكون العارض مسؤولاً عن تأمين البنود المطلوبة بمواصفاتها وأعدادها المبيّنة في طلب الاقتراحات وهو مُلزَم بالسعر الإجمالي الذي يقدمه، وذلك بعد إجراء تصحيح للأخطاء الحسابية التي قد تكتشفها اللجنة عند تقييم الجوانب المالية للاقتراحات طبقاً للمادة السابعة أعلاه.
[bookmark: _Toc102044467][bookmark: _Toc102044541][bookmark: _Toc102044611][bookmark: _Toc102050215]إذا تبيّن للجهة الشارية، في أي مرحلة من مراحل عملية الشراء وقبل توقيع العقد، أن أحد العارضين قد قدّم معلومات أو تصريحات أو تعهدات كاذبة أو غير دقيقة أو مضللة، أو قام بتحريف جوهري لأي واقعة تؤثر في أهليته أو مؤهلاته أو اقتراحه، فيجوز للجهة الشارية رفض الاقتراح واستبعاد العارض ومصادرة ضمان الاقتراح، عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأحكام ذات الصلة من قانون الشراء العام.
يجري هذا التلزيم وفق أحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021، ويُعرض قرار الإرساء بنتيجة إجراءات التلزيم على مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتعيين الشركة الفائزة، عملاً بالمادة 44 الفقرة 3 من القانون رقم 431/2002.
توقيع العقد:
 فور انقضاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر على المنصة (وعلى موقع الجهة الشارية الالكتروني إن وُجد (. تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيع العقد، وتوقعه بعد ذلك وفق الأصول المنصوص عنها في قانون الشراء العام.
يوقِّع الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أَن تُمدَّد هذه الـمهلة إلى (30) ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل الـمرجع الصالح.
يبدأ نفاذ العقد عندما يوقّع الملتزم المؤقت والمرجع الصالح لدى الجهة الشارية عليه، فور وروده من المرجع الرقابي المختص. لا تتَّخذ الجهة الشارية ولا الـملتزم الـمؤقّت أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الجهة الشارية ضمان اقتراحه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء أو أن تختار الاقتراح الأفضل من بين الاقتراحات الأخرى الفائزة وفقاً للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في قانون الشراء العام وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية الـمفعول. تُطبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا الاقتراح بعد إجراء التعديلات اللازمة.
تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نصّت عليها المادة 29 من قانون الشراء العام.
تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد.
[image: ][image: header purple 2.jpg]الفصل الثاني: تقديم الاقتراح وإرساء التلزيم
 المادة الخامسة، السادسة و السابعة


الجمهورية اللبنانية
وزارة الاتصالات


[image: ]
        
			      Rev X -Page 15 of 40     مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)
جردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2). 


		    Rev 0B-Page 2 of 41     مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو) وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي)  MIC2 & MIC1) وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)

[bookmark: _Toc169959449]الفصل الثـالث: تنفيـذ الالتـزام

[bookmark: _Toc169959450][bookmark: _Hlk238980735]المادة التاسعة: تقديم ضمان حسن التنفيذ
1. [bookmark: _Toc169959451]تُحدَّد قيمة ضمان حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد. 
2. يتعيّن على الملتزم تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ توقيع العقد، وفي حال التخلف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ ضمن المهلة المحددة، يُصادر ضمان الاقتراح، وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون الشراء العام.
3. يبقى ضمان حسن التنفيذ سارياً ومحتجزاً طوال مدة تنفيذ العقد ولغاية انقضاء مدة ضمان العيوب وإتمام الاستلام النهائي. ويحق للجهة الشارية اقتطاع أي مبالغ مترتبة على الملتزم نتيجة غرامات، أو مخالفات أو خسائر أو أضرار أو أي مبالغ أخرى مستحقة عليه بموجب العقد، من ضمان حسن التنفيذ، مع إلزامه بإعادة استكمال قيمة الضمان عند الاقتضاء وفقاً لأحكام قانون الشراء العام.
4. يُعاد ضمان حسن التنفيذ إلى الملتزم بعد انقضاء مدة ضمان العيوب البالغة ستين (60) يوماً من تاريخ محضر الاستلام المؤقت، وبعد إتمام الاستلام النهائي وإصدار محضر الاستلام النهائي من قبل لجنة الاستلام المختصة، وبعد التأكد من تنفيذ الملتزم لكامل موجباته التعاقدية وفقاً للأصول.
5. يجوز تقديم كلٍّ من ضمان الاقتراح وضمان حسن التنفيذ إما نقداً، على أن يُودع لدى صندوق الخزينة أو صندوق الجهة المتعاقدة، أو بموجب كفالة مصرفية غير قابلة للإلغاء صادرة عن مصرف مقبول لدى مصرف لبنان، وتكون واجبة الدفع عند أول طلب. ويُصدر ضمان الاقتراح باسم المشروع ولصالح الجهة الشارية. يُراجع الملحق رقم (2). 
المادة العاشرة: تسليم الخدمات وتصفية حقوق الاستشاري 
عندما ينهي الاستشاري تنفيذ الخدمات، يقوم بتبليغ الجهة الشارية خطيًّا بذلك فتقوم عندها بالمباشرة بإجراءات الاستلام. وإذا اكتشفت الجهة الشارية عيبًا أو خللًا أو نقصانًا في الخدمات المقدّمة، أبلغت الاستشاري بذلك ليصار الى تصحيح العيب أو الخلل أو النقصان فوراً، وبعد الانتهاء، يبلغ الاستشاري الجهة الشارية بذلك ليتم استكمال عملية الاستلام المؤقت، وذلك مع الاحتفاظ بالإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق الاستشاري. 

تبرير التأخير: 
في حال وجود ما يعوق الاستشاري من تنفيذ التزامه في الموعد المحدد، عليه أن يتقدم بكتاب يشرح فيه الأسباب التي تدعوه للتأخير وذلك قبل عشرة أيام من انتهاء مدة التسليم، وعليه الرضوخ لقرار الجهة الشارية بهذا الشأن.




 تعويضات مقطوعة:
إذا تأخر الاستشاري عن التسليم في الموعد المحدد يغرم بنسبة 0.2٪ من قيمة ما تأخر في تسليمه عن كل يوم   تأخير. الحد الأعلى لمبلغ التعويضات المقطوعة يبلغ %10 من قيمة العقد. وإذا تأخر عن الموعد النهائي لمدة تزيد عن خمسين )50) يوما تطبق بحقه إجراءات النكول.
لا تُحتسب أيام التأخير الناتجة عن تعليق الأعمال بقرار من الجهة الشارية أو عن تأخير بسبب الجهة الشارية.

 صرف مستحقات الاستشاري:
تُصرف مستحقات الاستشاري على دفعات مرحلية مرتبطة بالمخرجات المعتمدة وفقًا لأحكام العقد، وذلك بعد تسليم كل مخرج إلى الجهة الشارية ومراجعته والموافقة عليه أصولًا، ووفق النسب والمراحل الآتية:
1. عشرون بالمائة (20%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد تقرير البدء (Inception Report) المتضمن برنامج عمل الاستشاري، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
2. عشرون بالمائة (20%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد تقرير النتائج الأولي (Preliminary Findings Report)، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
3. ثلاثون بالمائة (30%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد التقرير النهائي المتعلق بأصول وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، بما في ذلك جميع المخرجات ذات الصلة المحددة في نطاق الخدمات، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
4. ثلاثون بالمائة (30%) من قيمة العقد بعد تسليم واعتماد التقرير النهائي المتعلق بأصول شركتي تشغيل الهاتف الخليوي MIC1 وMIC2، بما في ذلك جميع المخرجات ذات الصلة المحددة في نطاق الخدمات، على أن تقوم الجهة الشارية بمراجعته واتخاذ قرارها بشأنه خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلامه أصولًا. 
وتُصرف كل دفعة بعد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة للصرف وفقًا لأحكام العقد والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يجوز تسديد المبالغ المستحقة بالدولار الأميركي (USD) أو، وفقاً لتقدير الجهة الشارية، بالليرة اللبنانية (LBP) بما يعادل قيمة المبلغ المستحق، على أن يتم احتساب المعادل بالليرة اللبنانية وفق سعر الصرف السائد في السوق بتاريخ الدفع الفعلي.

ضمان العيوب: 
حدّدت مدة ضمان عيوب بنود الخدمات موضوع العقد ب ٦٠ (ستين) يومًا تلي تاريخ محضر الاستلام المؤقت.

مسؤولية ضمان العيوب: 
[bookmark: _Hlk206603861]يكون الاستشاري خلال مدة ضمان العيوب المحددة في الفقرة السابقة، مسؤولًا عن كل عيب في الخدمات المورّدة، وعليه في حال تبيان أي عيب، أن يقوم بإجراء ما يلزم على نفقته من دون أي بدل أو تعويض وفي حال تمنعه عن تنفيذ ذلك، تقوم الجهة الشارية وبعد مضي عشرة أيام على إنذاره بحسم قيمة البنود التي حصل فيها العيب من ضمان حسن التنفيذ مع الاحتفاظ بحق الجهة الشارية بتطبيق عقوبات مالية أو إدارية أخرى بحسب القانون.

استرجاع ضمان حسن التفيذ:
يُردّ ضمان حسن التفيذ إلى الاستشاري بعد انقضاء مدة ضمان العيوب ووضع محضر استلام نهائي من قبل لجنة الاستلام المختصة.


المادة الحادية عشرة-التأمين
· يجب على الملتزم المؤقت الذي رسا عليه الالتزام أن يقدم إلى الجهة الشارية، قبل المباشرة بتنفيذ الخدمات، وثائق تأمين صادرة عن شركة تأمين مقبولة من الجهة الشارية، على أن تبقى كل تغطية تأمينية سارية طوال المدة المناسبة لطبيعة الخطر الذي تغطيه، ووفقًا لما هو مبين أدناه، وذلك من دون الإخلال بأي مدة أطول يفرضها القانون أو العقد.
· تأمين ضد حوادث العمل التي قد تصيب الموظفين والأشخاص المكلفين بالتنفيذ خلال تأدية الخدمات. طوال مدة تنفيذ الخدمات.
· تأمين يغطي مسؤولية الاستشاري عن أي فقدان أو ضرر مادي يلحق بالأجهزة أو المعدات أو الأصول التابعة للجهة الشارية أو للجهات المشمولة بالمهمة، وينشأ مباشرةً عن أعمال الاستشاري أو موظفيه أثناء تنفيذ خدمات الجرد والمعاينة والتحقق الميداني، وذلك طوال مدة تنفيذ العقد.
· عندما يتم تنفيذ الخدمات خارج لبنان، يتعيّن على الاستشاري التأكد من أن التغطية التأمينية المطبقة تبقى سارية المفعول في الدولة المعنية، وأن تشمل الموظفين والأنشطة والمخاطر المرتبطة بتنفيذ تلك الخدمات.







[bookmark: _Toc169959452]الفصل الرابع: أحكـام عامــــة

[bookmark: _Toc169959453]المادة الثانية عشرة: تبليغ إجراءات الالتزام 
يقوم قسم الخدمات الاستشارية لدى الجهة الشارية أو القسم المختص، بتبليغ الاستشاري بجميع الإجراءات الناتجة عن الالتزام بالطرق المعتمدة قانوناً للتبليغ. كما على الاستشاري مراجعة القسم المذكور في آخر كل يوم عمل من المهلة المبيّنة في هذا الدفتر للاطلاع على الإجراءات المتخذة. لا يُعتدّ بأيّ تبليغ إلا الذي يتمّ ‏إلزاميّاً عبر المنصّة الإلكترونيّة المركزيّة لدى هيئة الشراء العام. في حال وقوع أول يوم أو آخر يوم من أية مهلة مبينة في هذا الدفتر يوم عطلة رسمية، يُعتبر يوم العمل التالي بمثابة اليوم الأول أو اليوم الأخير.

[bookmark: _Toc169959454]المادة الثالثة عشرة: التنازل عن الالتزام والتعاقد الثانوي
1. [bookmark: _Toc169959455]يجب على الملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه الجهة الشارية عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره، فإن المتقدم الأساسي للمناقصة، هو المسؤول عن جميع الالتزامات القانونية، والضمانات، والمخرجات، والمسؤوليات. كما يبقى مسؤولا قانونيا تجاه الجهة الشارية عن أعمال أي طرف ثالث تحت سيطرته او متعاقد معه من الباطن.
2. يُمكن أن يَعهد الملتزم إلى مُتعاقد ثانوي تنفيذ جزء من العقد، بشرط ألا يتجاوز ذلك 50% من قيمة العقد. يجب على العارض الرئيسي تقديم تقرير يوضح فيه الأجزاء من المشروع التي يعتزم التعاقد الثانوي عليها وتحديد الملتزمين الثانويين المعينين وإقتراحاتهم التقنية، من دون الكشف عن أي معلومات تتعلق بالأسعار، في الاقتراح التقني المقدم.
3. يجب على الملتزم الأساسي للمناقصة الحصول على موافقة مسبقة للتعاقد الثانوي من الجهة المتعاقدة، التي يجب أن تصدر قراراً بالموافقة أو الرفض المبرر في موعد محدد لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ ارسال طلب الموافقة. بعد انقضاء هذه الفترة، يعتبر صمت الجهة المتعاقدة بمثابة قرار ضمني بالقبول. 
4. تُطبَّق على المتعاقد الثانوي أحكام دفتر الشروط
5. [bookmark: _heading=h.1y810tw][bookmark: _heading=h.4i7ojhp]يبقى أي استخدام لموارد محلية أو لمتعاقدين من الباطن لتنفيذ الأنشطة خارج لبنان خاضعاً لأحكام هذه المادة.


المادةالرابعة عشرة: تنفيذ الإجراءات
تُحسم الغرامات من ضمان حسن التنفيذ أو تُقتطع من الدفعات المستحقة للاستشاري. في حال اعتبار الاستشاري ناكلاً، يصادر ضمان حسن التنفيذ وتقوم الجهة الشارية بتنفيذ الالتزام الذي رسا عليه، على حسابـه ومسؤوليته؛ فاذا أدى ذلك الى زيادة في الأكلاف، يتحمل الاستشاري الناكل تلك الزيادة، وإذا أدى الى وفر، عاد هذا الوفر إلى الخزينة. 
تطبق أحكام قانون الشراء العام وتعديلاته والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء في كل ما لم يرد ذكره في هذا الدفتر. كل خلاف ينشأ من جراء تنفيذ هذا الالتزام تنظر به المحاكم اللبنانية المختصة.
المادة الخامسة عشرة: الحوادث والمسؤوليات
[bookmark: _heading=h.4d34og8][bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]يتحمل الملتزم المسؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادث التي قد تصيب الغير والعاملين تحت إمرته طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسؤولاً عن كافة الأضرار التي تلحق بمنشآت الإدارة من جراء وأثناء تنفيذ الأعمال وعليه اتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها. وفي حال المخالفة تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى نفقته وتحسم الأكلاف من قيمة ضمان حسن التنفيذ.
[bookmark: _Hlk202447339]المادة السادسة عشرة: الاقتطاع من الضمان (المادة 39 من قانون الشراء العام)
[bookmark: _heading=h.3as4poj]إذا ترتّب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ للجهة الشارية اقتطاع هذا المبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مدّة معيَّنة، فإذا لم يفعل اعتُبِر ناكلاً وفقاً لأحكام الفقرة (أولا) من المادة 33 من قانون الشراء العام.
المادة السابعة عشرة: الإقصـاء (المادة 40 من قانون الشراء العام)
[bookmark: _heading=h.1pxezwc][bookmark: _heading=h.49x2ik5][bookmark: _heading=h.2p2csry][bookmark: _heading=h.23ckvvd][bookmark: _heading=h.ihv636][bookmark: _heading=h.32hioqz][bookmark: _heading=h.1hmsyys][bookmark: _heading=h.41mghml][bookmark: _heading=h.vx1227][bookmark: _heading=h.3fwokq0][bookmark: _heading=h.nmf14n]تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًا أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقًا لما نصت عليه المادة 40 من قانون الشراء العام.
المادةالثامنة عشرة: القوّة القاهرة
[bookmark: _Toc155776083][bookmark: _Toc156302440][bookmark: _Toc156560273][bookmark: _Toc156565195][bookmark: _Toc159404128][bookmark: _Toc159405835][bookmark: _Toc159921209]إذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن ارادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها فورًا وبصورة خطية على (الإدارة المعنية) والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن.
المادة التاسعة عشرة: النزاهة
[bookmark: _heading=h.37m2jsg]تُطبّق أحكام المادة 110 من قانون الشراء العام.
المادة العشرون: الشكوى والاعتراض
[bookmark: _Hlk119570163]يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الاعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام، وتُطبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام في هذا الشأن، على ان تتبع إجراءات الاعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الاعتراضات المنصوص عنها في قانون الشراء العام.
المادة الواحدة والعشرون: القضاء الصالح
إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء تنفيذ هذا الالتزام.






















[bookmark: _Toc169959456]
الفصل الخامس: الملاحق

ملحق رقم ١
[bookmark: _Hlk201326683]نطاق الخدمات Scope of Services 
(الشروط المرجعية)
لغايات هذا العقد، تُعتبر وثيقة "نطاق الخدمات" (ملحق رقم ١) هي ذاتها "الشروط المرجعية" المشار إليها في دفتر الشروط والعقد، وتُفسَّر أي إشارة إلى «الشروط المرجعية» على أنها إشارة إلى الملحق رقم ١، والعكس صحيح.

يمكن ان يرفق بصورة مستقلة ويشكل جزءًا لا يتجزأ من مستندات طلب الاقتراحات




















ملحق رقم ٢
صيغـة كتـاب ضمان

مصــرف ]حدد اسم المصرف[
جانـب:  MIC1

الموضوع: كتاب ضمان لصالحكم بناء للآمر السيد أو السادة أو الشركة (حدد اسم العارض أو الاستشاري) بخصوص الصفقة:
المشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)

المرجع:( المرجع المعتمد للعقد أو الشراء)
تاريخ: ]حدد التاريخ [
إن مصرف ]حدد اسم المصرف [مركزه ]حدد عنوان المصرف[، الممثَّل بالسيد ]حدد اسم الممثل الرسمي للمصرف[ الموقع عنه أدناه وذلك بصفته ]حدد الصفة الوظيفي لممثل المصرف الرسمي[، وبناء لآمر ]السيد أو السادة أو الشركة[ ]حدد اسم العارض أو الاستشاري[، يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ تطالبونه به حتى حدود ]أدخل قيمة الضمانة المطلوبة [، وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان أسباب هذه المطالبة.
وعليـه، يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم وبين]السيد أو السادة أو الشركة[ ]حدد اسم العارض أو الاستشاري [ وبأنه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الأحوال ولا في أي وقت كان أن يتذرع بأي سبب مهما كان نوعه أو شأنه أو أن يدلي بأية دفوع من أجل الامتناع أو تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد إلى كتاب الضمان هذا. كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق في المناقشة أو في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول لديكم، أو حتى أن يقبل أي اعتراض قد يصدر عن[السيد أو السادة أو الشركة]حدد اسم العارض أو الاستشاري [ أو عن ]غيره أو غيرهم أو غيرها[ بشأن دفع المبلغ إليكم بناء لطلبكم.
يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية] حدد موعد انتهاء الصلاحية بحسب دفتر الشروط أو العقد[ وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائياً إلى أن تعيدوه إلينا أو إلى أن تبلغونا خطياً إعفاءنا منه.
إن كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد إلى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الأقصى المحدد فيه بذات المقدار.
يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان. وتنفيذاً منا لهذا الموجب، نتخذ لنا محل إقامة في مركز مؤسستنا في ]حدد عنوان المصرف المُتّخذ محل إقامة[.
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صك التعهد
صك تعهد للاشتراك في طلب إقتراحات
مشروع :تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢) 
أنا الموقع ]أدخل اسم المفوض بالتوقيع عن العارض[ صاحب أو أحد أصحاب ]أدخل اسم العارض[ }أو وكيل ]أدخل اسم المفوض بالتوقيع عن العارض[ المفوض بالتوقيع عن ]أدخل اسم العارض[ {  المتخذ محل إقامة في ]............ .......... شارع................. ملك ........................[ رقم الهاتف في محل الإقامة ].....................[ رقم الهاتف في محل العمل ]...................[ أصرح أنني اطلعت على دفتر الشروط الخاص العائد للاشتراك في ] طلب إقتراحات[ العائد لمشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)  ، لزوم الجهة الشارية ، الذي تسلمت نسخة عنه، وأقبل بجميع الشروط المبينة فيه وأتعهد بالتقيد بها جميعها، كما أتعهد بتنفيذها كاملة دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الاستدراك وأتعهد في حال رسو الصفقة عليّ أن أقدم الخدمات المحددة وفقاً لشروط هذا الدفتر ولجودة نوعية الخدمات التي رسا عليها التلزيم. 
كما وأتعهد بالالتزام بالسعر المقترح ولمدة الصلاحية المحددة في دفتر الشروط وأعلن موافقتي على أن الجهة الشارية غير ملزمة بقبول أي اقتراح تتلقاه. 
وإذا تبين للجهة الشارية أنني لم أقم بتعهداتي كاملة وفقاً لأحكام دفتر الشروط الخاص العائد لهذه الصفقة فإني أقبل سلفاً بملء إرادتي ورضاي بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي تفرضه الجهة الشارية وأني أقدم هذا الطلب على هذا الأساس.
في ]أدخل التاريخ[
]اسم وتوقيع العارض وختمه[

الطابع المالي  1،000،000 ل ل  


مُلحق رقم ٤
تصريح النزاهة
· عنوان المناقصة: مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)

· الجهة الشارية: MIC1
اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة: ___________________
اسم الشركة: _______________________________________

نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:
1.ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علاقات قد تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه المناقصة.
2.سنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة الشارية في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح.
3. لم ولن نقوم، ولا أيّ من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات احتيالية، أو فاسدة، أو قسرية، أو مُعرقلة فيما يخص اقتراحنا.
4.لم نقدم، ولا أيّ من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة الشارية، أو لأي كان.
5.في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يُؤخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه. 
 
إن أي معلومات كاذبة تُعرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

التاريخ: ______________
الختم والتوقيع

  يُرفق هذا التصريح بالاقتراح
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ملحق رقم ٥
نموذج إعلان 
(طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية)
إعلان عن طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية
تدعو  MIC1الشركات المؤهلة، للمشاركة في عملية الشراء العائدة لتلزيم
مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢).             

بالإمكان الاطلاع على دفتر الشروط والاستحصال على نسخة منه على المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الالكتروني الخاص (بالجهة الشارية (https://www.alfa.com.lb/en/businessopportunity) وفي أي وسيلة تحددها الجهة الشارية . حُدِّدت قيمة ضمان الاقتراح للمشاركة بـ ٢۰،۰۰۰ دولار امريكي (عشرين ألف).
 موعد تقديم الاقتراحات هو]حدد الساعة واليوم والشهر والسنة [. سيتم فض الاقتراحات في جلسة علنية في ]حدد الساعة واليوم والشهر والسنة[.

الاسم: _________________
 الصفة الوظيفية: _________________
 التوقيع: _________________

[image: ]
عقد اتفاق
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ملحق رقم ٦
[bookmark: _Toc106617161][bookmark: _Toc130766062][bookmark: _Toc169959460]نموذج الدعوة للمشاركة في طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية

مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢).             

المرجع:] المرجع المعتمد للمشروع [
تدعو  MIC1(تدعى لاحقاً "الجهة الشارية")، الشركات المؤهلة لتقديم اقتراحاتها لمشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢) ،كما هو مفصّل في الشروط المرجعية، المفصّلة في طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية الذي ستوفره الجهة الشارية عبر موقعها الالكتروني وعلى المنصة الالكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام كما يمكن الاستحصال عليه من المراكز الرئيسية للجهات الشارية.
تتوفر تفاصيل أحكام وشروط عقد الشراء في دفتر الشروط الخاص، وتعتمد الجهة الشارية المعايير والاجراءات المنصوص عنها في المادة الرابعة (العارضون المقبولون والمستندات المطلوبة). للتأكُّد من مؤهلات العارضين وأيّ أدلة مستندية أو معلومات ثبوتية أخرى يجب أن يقدمها العارضون لإثبات مؤهّلاتهم.
أما المعايير والاجراءات التي ستتبع لفتح الاقتراحات وتقييمها، بما في ذلك المتطلبات الدنيا بشأن الخصائص الفنية والوظيفية والخصائص المتعلقة بالأداء التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تُعتبر مستجيبة، فهي تلك المفصّلة في "منهجية التقييم". علماً أنّ الاقتراحات التي لا تفي بالمتطلبّات الدنيا سوف ترفض باعتبارها غير مستجيبة ولن يتم فتح الغلاف المالي العائد لها. 
وعليه، تدعو MIC1 الشركات والمؤسسات الراغبة لتلبية هذه الدعوة والمشاركة من خلال تقديم اقتراحاتهم. يمكن للراغبين بالمشاركة الاطلاع على مستندات طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية والحصول على نسخة عنها من عبر المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام www.ppa.gov.lb، أو عبر الموقع الإلكتروني للجهة الشارية. 

تقدم الاقتراحات ضمن مهلة أقصاها الساعة] حدد الساعة (التوقيت المحلي لمدينة بيروت) واليوم والشهر والسنة[ إلى مكتب الجهة الشارية على العنوان التالي:
(عناية السيد شربل مرعي_ المسمى الوظيفي: مدير المشتريات التقنية

في مركزها الرئيسي الكائن في براليل تاورز، المبنى أ، الدكوانه، بيروت
سيتم فض الاقتراحات في جلسة علنية عند ]حدد الساعة من اليوم والشهر والسنة[ وذلك في ]حدد الغرفة والعنوان المفصّل حيث سيتمّ عقد الجلسة[
حُدِّدت قيمة ضمان الاقتراح للمشاركة بـ عشرون ألف (20.000( دولار امريكي . 
يطبق على طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية هذا قانون الشراء العام رقم 244/2021 والتوجيهات الصادرة عن هيئة الشراء العام، وكل خلاف، أو اعتراض، أو شكوى أو طلب اعادة نظر قد ينشأ لاحقاً، مرتبط بشروط وتنفيذ اجراءات هذا الطلب أو تفسيره تفصُل فيه المراجع المختصة التي حددها قانون الشراء العام وعلى أساس الآليات التي حددها القانون.








ملحق رقم ٧ 
نموذج القدرة المالية

	المعلومات المالية لآخر 5 سنوات
	نوع المعلومات المالية 

	القيمة بالعملة اللبنانية او ما يعادلها بالدولار الأميركي
	

	السنة 
5 
	السنة
 4 
	السنة
 3
	السنة
 2 
	السنة
 1 
	

	بيان المركز المالي (مأخوذ من الميزانية العمومية)

	 
	 
	 
	 
	 
	إجمالي الأصول (TA)

	 
	 
	 
	 
	 
	إجمالي الالتزامات (TL)

	 
	 
	 
	 
	 
	إجمالي حقوق الملكية / صافي القيمة (NW)

	 
	 
	 
	 
	 
	الأصول المتداولة (CA)

	 
	 
	 
	 
	 
	الالتزامات المتداولة (CL)

	 
	 
	 
	 
	 
	رأس المال العامل (WC)

	معلومات من بيان الدخل

	 
	 
	 
	 
	 
	إجمالي الإيرادات (TR)


	 
	 
	 
	 
	 
	الأرباح قبل الضريبة (PBT)











ملحق رقم ٨ 
مؤهلات الكادر الرئيسي (فريق العمل)
نظرًا للطبيعة الفنية والمالية والقانونية لهذه المهمة (التحقق من الأصول وتقييمها)، يجب أن يشمل الفريق خبراء متخصصين في:
· بنية الاتصالات التحتية
· تقييم أصول القطاع العام
· النقل القانوني للأصول

أدوار الفريق والمؤهلات المطلوبة:
مدير المشروع / قائد الفريق
المسؤوليات:
1. يتولى التخطيط الشامل للمهمة بما يتوافق مع نطاق الخدمات والمواعيد النهائية المتفق عليها، ويضمن جودة النتائج والتزامها بالمعايير المطلوبة.
2. يقود فريقًا متعدد التخصصات، ينظم عمله ويحفّز أفراده لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة.
3. ينسق بشكل دائم مع الجهة الشارية والجهات الحكومية المعنية، لضمان التواصل السلس والشفاف وتذليل العقبات.
4. يدير الموارد المادية والبشرية والمالية للمشروع، ويراقب الميزانية والجداول الزمنية ويحدد المخاطر المحتملة ويضع خططًا للتعامل معها
5. يضمن تنفيذ إجراءات مراجعة الأصول والتقييمات الفنية بشكل دوري، ويراجع تقارير الأداء ويحوّل النتائج المعقدة إلى توصيات استراتيجية قابلة للتنفيذ.
المؤهلات:
1. خبرة لا تقل عن 20 عامًا في إدارة مشاريع كبرى في قطاع الاتصالات، خصوصًا المشاريع التي تتضمن تقييم أصول كبيرة أو إجراء عمليات تحول شاملة للبنية التحتية.
2. سجل موثوق في إدارة فرق عمل متعددة التخصصات وإدارة علاقات مع جهات حكومية وشركاء خارجيين.
3. قدرة عالية على تحليل البيانات الفنية والمالية المعقدة واستخلاص توصيات عملية تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
4. مهارات قوية في التخطيط والتنظيم والاتصال، وخبرة في تطبيق معايير إدارة المشاريع الدولية. 
5. معرفة معمّقة ببيئة الاتصالات المحلية والقوانين الناظمة وممارسات التحوّل الرقمي، وقدرة على قيادة عمليات تدقيق الأصول وعمليات التغيير التنظيمي بنجاح. 

الخبير الرئيسي في تقييم الأصول
المسؤوليات:
1. الإشراف الفني على أنشطة الجرد والتقييم المالي لجميع الأصول المادية وغير المادية المشمولة في نطاق المشروع.
2. إعداد منهجيات موحدة للتقييم متوافقة مع المعايير الدولية IVS، IFRS وتحديثها بحسب الحاجة.
3. مراجعة سجلات الأصول وتدقيقها، وتنسيق أعمال التحقق الميداني، وتقديم تقارير مهنية للجهة الشارية.
4. التعاون مع الفرق القانونية والمالية لتحديد الالتزامات والعقود المرتبطة بالأصول.
5. تقديم التوصيات الاستراتيجية المستندة إلى نتائج التقييم، والمساهمة في إعداد الميزانية الافتتاحية لشركة اتصالات لبنان.
المؤهلات:
1. شهادة جامعية عليا في الهندسة، أو المالية، أو المحاسبة، أو ما يعادلها.
2. خبرة لا تقل عن 15 سنة في تنفيذ مهام تقييم الأصول، لا سيما في مشاريع البنية التحتية أو قطاع الاتصالات.
3. معرفة معمّقة بأنظمة الجرد، نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإعداد تقارير تحليلية على مستوى حكومي.
4. سجل مثبت في قيادة مشاريع مشابهة، على الأقل مشروع واحد منها تزيد قيمة أصوله عن 50 مليون دولار أمريكي.
5. مهارات عالية في التنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية والتنظيمية. 

خبير البنية التحتية للاتصالات
المسؤوليات
1. قيادة أعمال الجرد والتحقق الفني للأصول المرتبطة بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، بما يشمل الشبكات الثابتة، والألياف الضوئية، والمقاسم، ومراكز البيانات، وأنظمة الطاقة، ومعدات الإرسال. 
2. الإشراف على أعمال المسح الميداني والتحقق من الحالة الفنية والتشغيلية للأصول ومطابقة البيانات مع السجلات المتوفرة. 
3. مراجعة التصنيف الفني للأصول وتحديد العمر الإنتاجي المتبقي والحالة التشغيلية لدعم عملية التقييم. 
4. التحقق من اكتمال البيانات الفنية وإعداد سجل الأصول وفق المعايير المعتمدة. 
5. تقديم الدعم الفني لفريق التقييم المالي فيما يتعلق بتحديد تكلفة الاستبدال، والحالة الفنية، والعوامل المؤثرة في القيمة. 
6. مراجعة تقارير الفرق الميدانية وضمان التزامها بالمنهجية والمعايير الفنية المعتمدة. 
7. المساهمة في إعداد التقارير الفنية النهائية وتقديم التوصيات المتعلقة بالبنية التحتية والأصول. 
المؤهلات
1. شهادة جامعية عليا في هندسة الاتصالات، أو الهندسة الكهربائية، أو هندسة الشبكات، أو أي اختصاص ذي صلة. 
2. خبرة اجمالية لا تقل عن 15 عاما.
3. خبرة مثبتة في مشاريع جرد أو تدقيق أو تقييم أصول البنية التحتية، ويفضل في قطاع الاتصالات أو المرافق العامة. 
4. معرفة متقدمة بشبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، والألياف الضوئية، وأنظمة النقل، ومراكز البيانات، وأنظمة الطاقة والبنية التحتية المساندة. 
5. خبرة في أعمال المسح الميداني، وإدارة الأصول، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وإعداد السجلات الفنية للأصول. 
6. قدرة على إعداد التقارير الفنية والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والتنسيق مع الجهات الرسمية. 

مدقق مالي / خبير تقييم 
المسؤوليات:
1. مراجعة وتحليل السجلات المالية للأصول والموجودات والالتزامات التابعة لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
2. التحقق من القيم الدفترية ومطابقتها مع البيانات الميدانية ومخرجات تقييم الأصول. 
3. المساهمة في إعداد الميزانية الافتتاحية لشركة اتصالات لبنان (Liban Telecom) .
4. تقديم ملاحظات مالية تدعم القرارات الاستراتيجية وتساهم في صياغة التقارير النهائية.

[bookmark: _Hlk207118383]المؤهلات:
1. شهادة جامعية عليا في المحاسبة أو المالية يفضل محاسب قانوني أو CPA
2. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التدقيق المالي، ويفضّل في مشاريع حكومية أو خصخصة أو تقييم أصول الاتصالات. 
3. إلمام بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) ومعايير التقييم  (IVS).
. 4مهارات قوية في التحليل المالي، وإعداد التقارير، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات. 

المستشار القانوني
المسؤوليات:
1. مراجعة العقود والاتفاقيات المرتبطة بالأصول والالتزامات.
2. التأكد من الامتثال للقوانين اللبنانية، خصوصًا قانون الاتصالات رقم 431 وقانون الشراء العام رقم 244.
3. تحديد الإطار القانوني لنقل الملكية وتقديم المشورة بشأن المخاطر القانونية.
المؤهلات:
1. شهادة في الحقوق، مع إجازة بمزاولة مهنة المحاماة في لبنان. 
2. خبرة لا تقل عن 10 سنوات في القانون التجاري أو الإداري أو قانون الاتصالات بما يشمل تنظيم القطاع، التراخيص، الامتيازات.
3. دراية عميقة بالقوانين الناظمة للملكية العامة ونقل الأصول. 

فني نظم معلومات جغرافية / مسح ميداني
المسؤوليات:
1. تحديد مواقع الأصول باستخدام تقنيات GIS وGPS.
2. إعداد خرائط رقمية ومخرجات مكانية تدعم عملية الجرد والتقييم.
3. التعاون مع فرق المسح الميداني لتحديث قواعد البيانات الجغرافية.
المؤهلات:
1. شهادة تقنية أو جامعية في نظم المعلومات الجغرافية أو هندسة المساحة.
2. خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في استخدام البرمجيات (GIS).
3. معرفة في أساسيات المسح والتصوير الجوي والميداني. 

مهندسو المسح الميداني 
المسؤوليات:
1. تنفيذ الجرد الميداني لجميع الأصول في المواقع المحددة.
2. جمع البيانات الفنية وحالة الأصول ميدانيًا وتصويرها وتوثيقها.
3. ضمان دقة البيانات الميدانية وفق منهجية المشروع.

المؤهلات:
1. مهندس أو تقني متخصص في الكهرباء، الميكانيك أو الاتصالات.
2. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مشاريع مماثلة.

موظفو إدخال بيانات وأرشفة مستندات
المسؤوليات:
1. إدخال البيانات الناتجة عن الجرد والتقييم في قواعد بيانات إلكترونية.
2. أرشفة المستندات والمرفقات والصور بشكل منظم وقابل للاسترجاع.
3. دعم الفريق في إعداد التقارير والوثائق النهائية.
المؤهلات:
1. شهادة جامعية في إدارة المعلومات أو تخصص مشابه.
2. مهارة عالية في استخدام أدوات Office ونظم إدارة المحتويات (البرامج التي تساعد على حفظ المستندات القدرة على ترتيب الملفات رقمياً، تصنيفها، أرشفتها، واسترجاعها بسرعة).

منسق ضمان الجودة والتقارير
المسؤوليات:
1. مراقبة جودة البيانات والمخرجات وفقًا للمعايير المحددة.
2. مراجعة التقارير المرحلية والنهائية قبل تسليمها للجهة الشارية.
3. التنسيق بين الفرق المختلفة لضمان توحيد وتناسق المحتوى.
المؤهلات:
1. شهادة جامعية في إدارة الأعمال، الجودة، أو إدارة المشاريع.
2. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مراقبة الجودة أو إعداد التقارير.
3. إلمام بأساليب التوثيق وضبط الجودة في المشاريع الميدانية. 

متطلبات اللغة: يجب أن يكون قائد الفريق والمستشار القانوني وخبير واحد على الأقل يجيدون العربية والإنجليزية بطلاقة. الفرنسية إضافة مفيدة، ولكن غير إلزامية.
يجب على العارض أن يُدرج أدناه أسماء أفراد الكادر الرئيسي الذين يعتزم تخصيصهم لتنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يُرفق سيرهم الذاتية والمستندات المثبتة لخبراتهم وفقا للشروط المحددة. ويجب تقديم كافة التفاصيل الاخرى، كحد أدنى، لأعضاء الكادر الرئيسي.
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إضافة سطور في حال تقديم أشخاص أو وظائف إضافية
ملحق رقم ٩
قائمة البرمجيات والأدوات المتوفرة
                                                                                                                
 يجب على العارض تقديم قائمة بجميع البرمجيات والأدوات ذات الصلة والمتاحة لاستخدامها في تنفيذ المهام المطلوبة. يجب أن تتضمن القائمة على الأقل: المجال التخصصي، اسم البرمجية، الإصدار، وعدد الرخص السارية المتوفرة.
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ملحق رقم ١٠
جدول الأسعار للموارد البشرية
 الملحق الحالي يوضح الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ المشروع بنجاح. يُطلب من العارض تعبئة التقديرات الخاصة بعدد الأشهر لكل منصب، إلى جانب المعدلات المعتمدة لكل شهر عمل. وتُعتبر هذه المناصب أساسية لتنفيذ نطاق الخدمات المحدد في الملحق رقم (١).
يُستخدم الجدول أدناه لأغراض التقييم والتخطيط للموارد، ويُعتبر المبلغ المقطوع شاملاً لكافة النفقات العامة، والتكاليف الإدارية، والالتزامات المترتبة وأي وظائف أو أشهر عمل إضافية لتنفيذ نطاق الخدمات.
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	عدد الأشهر
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	المبلغ الإجمالي المقطوع


يمكنك إضافة أي وظيفة إضافية تراها ضرورية لضمان التنفيذ الناجح للمهمة.






على العارض أن يستخدم أيضًا الجدول أدناه لتفنيد المبلغ الإجمالي بحسب الخدمات:

	 المبلغ المقطوع
	عدد الأشهر
	الخدمات

	 
	 
	جرد أصول وزارة الاتصالات وأوجيرو الموجودة داخل لبنان والتحقق منها ووضع العلامات التعريفية عليها.

	 
	 
	جرد أصول وزارة الاتصالات وأوجيرو الموجودة خارج لبنان والتحقق منها ووضع العلامات التعريفية عليها.

	 
	 
	التحقق من الوضع القانوني والالتزامات والمخاطر المتعلقة بأصول أوجيرو ووزارة الاتصالات.

	
	
	التقييم المالي للأصول وتحديد الميزانية الافتتاحية المتعلقة بأصول أوجيرو ووزارة الاتصالات.

	 
	 
	جرد الأصول الثابتة الملموسة المرتبطة بشركتي تشغيل الهاتف الخليوي MIC1 وMIC2.

	 
	 
	المبلغ الإجمالي المقطوع (دولار أميركي)



ملحق رقم ١١
تصريح بمعاينة مواقع العمل (في لبنان) نافي للجهالة

للاشتراك في تلزيم: مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)
أنا الموقع أدناه……………………………………………… 
بصفتي………………………………………………….. 
ومفوضًا بالتوقيع من قبل………………………………….. 
أصرح باسم ……………………………………………… 
بأنني قد عاينت مواقع العمل الخاصة بالتلزيم المذكور أعلاه ولن أتذرع فيما بعد بالجهل أو بأي عذر آخر متعلق بحالة المواقع المذكورة.
إن المعلومات التي تقدمها الجهة الشارية (سواء في دفتر الشروط هذا أو في غيره) هي لإرشاد العارضين المحتملين في تحضير اقتراحاتهم. يبقى العارض مسؤولًا عن التحقق من دقة المعلومات، واللوائح المقدّمة، وكفايتها. على كل عارض بذل جهده الخاص للتحقق من المخاطر التجارية المرتبطة بهذا الالتزام، ولا تتحمل الجهة الشارية أية مسؤولية عن أية معلومات غير صحيحة قد يحصل عليها أي عارض.
إن أية مصاريف أو تكاليف تكبدها أي عارض من أجل معاينة مواقع العمل وتقديم اقتراحه هي على مسؤوليته الكاملة وليس على الجهة الشارية أي مسؤولية من أي نوع كانت مرتبطة بذلك.

توقيع وختم العارض:
التاريخ:

تفيد __________________ بأن العارض الموقع أعلاه قد عاين مواقع العمل المُحددة في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة برفقة مندوب من قبل الإدارة.

توقيع وختم الجهة الشارية
التاريخ:


ملحق رقم ١٢
	اسم المشروع
	صاحب العمل
	السنة
	تفاصيل المشروع
	دور العارض في المشروع
	قيمة العقد

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 خبرة الشركة والشريك في التحالف












المُلحق رقم (١٣)
تصريح / تعهــد
للاشتراك في تلزيم مشروع: تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة والاعمال الجارية العائدة لوزارة الاتصالات )الوزارة وأوجيرو)، وجردة للأصول الثابتة، من دون تقييم، العائدة لشركتي الخلوي) MIC1 و MIC2).  وفقاً للقانون ٤٣١ (٢٠٠٢) والقانون رقم ٩ (٢٠٢٢)
أنا الموقع ادناه ...............................................................
الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة ..............................................
المتخذ لي محل اقامة................................................ منطقة.................................. حي................................ شارع.................... ملك.................. رقم الهاتف...................، مكتب ............................ فاكس ........................

اعترف بأنني اطلعت على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.
وأصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال المطلوبة، وانني اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها وبمدة صلاحية الاقتراح المحددة في دفتر الشروط وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.
كما أصرح بأنني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.
كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا.


	


	
		التاريخ   ____________
	ختم العارض وتوقيعه
ملحق رقم ١٤
معايير التقييم الفني

يمكن ان يرفق بصورة مستقلة ويشكل جزءًا لا يتجزأ من مستندات طلب الاقتراحات
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